


نرجو منكم التفضل بالإجابة التفصيلية 
عليها طبغا لفتوى الشيح بوسف آل عصفور 


البحراني رضوان الله عليه. 





الاختللاف 2 الروايبات الشريفة الواردة عن أئمةهة 
أهل البيت "عليهم السلام". 

والذي ينبغي للمؤمنين التعامل معها بحذر 
تام» والتأمل 2 عواقبهاء ومراعاة الاحتياط 
فيها كما أمرنا أثمتنا المحصومون من أهل 
البيت عليهم ‏ ظ| 0 وكما صرح به فقهازنا 








عصفور البحرانى "قدس الله نفسه الزكية". 


نضا 
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ولتكون النتيجة واضحة: سوف أقتطف بعض 


المقاطع من بحث الشيخح البحراني "قدس سره 
لهذه المسألة ب كتايه: "الحدائق الناضرة 2 





المسآلة الثانية: لاا خالاف بين الأصحاب (رض) 





استقلال البكر البالغة بالولاية على مالهاء 
وكذا كه خلاف 2# ولايتها لب النكاح مع فقد 
الأب والحجد أو وجودهما وانتفاء شرائط الولايه 
عنهماء واتفاقهم أيضا على أن حكم الثيب بغير 
النكاح والموطوءة دبرا حكم البكر. 
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تانيها . استقلا لها بالعقد دونهما مطلمقا. 





واعلم أن الأصل ش هذه الأقوال واختلافها 2 
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هذا المجال هو اختلاف الأخبار الواردة 4 ذلك 


عنهم (عليهم السلام) واختلاف الإدراكات 





ومعضلات المشاكل؛ وقد صتفت فيها الرسائل؛ 
وكثر السؤال عنها والسائل» وأطنب جمله من 
الأصحاب فيها الاستدلال لهذه الأقوال, 
وأكثروا فيها من القيل والقال» بإيراد آية له 
دلاله فيها على المراد» أو خبر عامي ليس 2 
إيراده إلا مجرد تكثير السواد؛ ودليل اعتباري له 
يمنع من تطرق المناقشة إليه والإيراد. 

ونحن نقتصر على الأخبار الواصلة إلينا 2 
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الحق والصوابء والنجاة من الوقوع 2# مهاوي 
الزيغ والإرتياب. 

فأقول: الأول من هذه الأقوال: وهو الذي عليه 
المعول باستقلال الولي وأنه ليس لها معه أمر, 
ويدل عليه جملة من الأخبار: 


منها ما يدل على استقلاله نصا بحيث لا 
يقبل التأويل والااحتمال. 
ومنها ما يدل على ذلكت ظاهرا كما هو 
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وشرحة الموجب لاستقلال الأب بالولاية2 ولد 


مجال فيها للاحتمال والحمل على خللاف 
ذلك بالكلية. 





ثم استعرض روايات أخرى وقال: 

هذا ما وقفت عليه مما يصلح للدلالة على 
القول المذكور. 

ومنها ما هو نص لا يقبل التأويل كما 


, 


عرقت ومنها ما هو ظاهر الكد لا لك واضحة 








الجانبين مما لا ينبغي إهماله؛ لما تكاثر 2 
الأخبار من تشديد الأمر يش الاحتياط 2 
الفروج2؛ وأن يكون التناسل إلى يوم 
القيامة؛ واللّه العالم بحقائق أحكامه ونوابه 


القائمون بمعالم حلاله وحرامه. صلوات الله 








نتائح يبحث الشيح "قدس سره ما يلى: 
[ - اتفاق الفقهاء على استقلال البكر البالغة 
بالولايهة على مالها. 





الشرعى (الفقيه) ليحجر عليها التصرف. 








3- اتفاق الفقهاء على ولايتها 4 النكاح على 
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وهكذا التي ترزوجت وتم الدخول بها دبرا ثم 
طلقت أو مات زوجها ولا زالت بكرا فيكون 
حكمها كحكم البنت البكر من حيث الولاية. 

5- أفتى الشيخ "قدس سره" بأن: ولاية البنت 
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البكر البالغة الرشيدة 4 النكاح لأبيها وجدها 





موافقة أبيها أو جدها الأبيها حتى لو كانت 


بالغة رشيدة 4 تصرفاتها. 


وإن الااحتياط يقتضى موافقة الطرفين على 





انه ْ 
* 


- لا ولاية لغير الأب والجد للأب على البكر 





نفسها من غير الرجوع إلى أي أحد من أهلها 
سوى الأب والجد للأبء فلو وافق الأب أو الجد 


تللآب ورفص شضرهما حالام أو الإخوه أو 


الأعمام أو الأخوال لم يمنع دلت من جواز 


الزواج وصحيه. 
والحمد لله وب العالمين؛ وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
جعفر الشارقي البحراني - 25 /شوال/144)0هج 
مكتبة الشارقي الدينية 
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